
  )١(   
  

  
  

 ان ھ بموج ب الم ادة ال سابعة     ٥/١٢/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعق دة ف ى        

 ت  م الغ  اء  ١٩٧٩ ل  سنة ٤٣م  ن م  واد اص  دار ق  انون نظ  ام الادارة المحلی  ة ال  صادر بالق  انون رق  م    

 م وارده عل ى المحافظ ات ، وح ل محل ھ       صندوق مشروعات الاسكان الاقتصادى وتوزیع ح صیلة      

ح  ساب لتموی  ل م  شروعات الاس  كان الاقت  صادى بك  ل محافظ  ة یك  ون م  ن ض  من م  وارده ح  صیلة   

 ١٩٧٦ لسنة ١٠٧ من القانون رقم ٦ ، ٥، ٤الاكتتاب فى سندات الاسكان المشار الیھا فى المواد   

نت الت زام ب ائع وم شترى     ق د ت ضم  ١٩٧٧ ل سنة  ٤٩من الق انون رق م   ) ٦٨(، وانھ لما كانت المادة   

من ثمن البیع فى شراء سندات الاسكان المن صوص علیھ ا    % ٥الوحدات السكنیة بالاكتتاب بنسبة     

 ف  ان ح  صیلة ھ  ذا الاكتت  اب ت  ؤول ال  ى ح  ساب     ١٩٧٦ ل  سنة ١٠٧م  ن الق  انون   ) ٤( ف  ى الم  ادة  

ذا الاكتت اب  مشروعات تموی ل الاس كان الاقت صادى بالمحافظ ة الم شار الی ھ باعتب ار ان ح صیلة ھ           

  .تعد من ضمن موارد الحساب المذكور 

والحاصل فى الحالة المعروضة ان الوحدات السكنیة المبیعة عن طریق الوحدات المحلیة    

 والذى یع د ح ساب تموی ل    –من میزانیة المحافظة ) كاملا ( بمحافظة البحر الاحمر ممولة تمویلا    

 وت ؤول الیھ ا ح صیلة بی ع ھ ذه الوح دات ،       –مشروعات الاسكان الاقت صادى ج زءا لا یتج زأ من ھ      

م ن  % ٥فمن ثم تكون قد اتحدت ذمة كل من البائع والمكتت ب ل صالحھ فى سندات الاس كان بن سبة            

ثمن البیع ، ولك ن یبق ى حك م ال زام م شترى ھ ذه الوح دات بالاكتت اب ف ى س ندات الاس كان ل صالح                   

 المشار الیھ ذلك ان براءة ١٩٧٧  لسنة٤٩ من القانون رقم ٦٨الحساب وفقا لصراحة نص المادة    

ذم ة الب ائع م ن الالت زام بالاكتت اب لاتن سحب عل ى الم شترى ، لان الم شترى بموج ب حك م ال  نص            

  .اصیل عن نفسھ فى ھذا الالتزام ، فیبقى التزامھ عالقا فى ذمتھ مادام لم یدركھ سبب لبراءة الذمة 

  :مــــؤدى ذلـــك

  
م ن ثم  ن   % ٥ الحال ة المعروض  ھ بالاكتت اب بن  سبة   الت زام م شترى الوح  دات ال سكنیة ف  ى     

البیع فى شراء س ندات الاس كان ل صالح ح ساب تموی ل م شروعات الاس كان الاقت صادى بمحافظ ة           

  .البحر الاحمر 

   )٧/٢/٢٧٦:  ملف رقم – ٢٣/١١/٢٠٠٨:  بتاریخ – ٥٥٣: فتوى رقم ( 

ت  زام م  شترى الوح  دات ال  سكنیة المباع  ة ع  ن طری  ق    ع  ن م  دى ال–محافظ  ة البح  ر الاحم  ر 
 .من ثمن البیع % ٥الوحدات المحلیة بالاكتتاب فى سندات الاسكان بنسبة 




